
العفاسي لـ «الأنباء»: «التجارة» طبقت إجراءات احترازية
استباقية منذ بداية الإعلان عن «كورونا».. ولا داعي للهلع

طارق عرابي

أكـــــــد وكــيــــل وزارة 
التجارة والصناعة عبداالله 
العفاســي أن «التجــارة» 
اتخذت إجراءات احترازية 
استباقية منذ بداية الاعلان 
عــن ڤيــروس «كورونا»، 
حيث اصدر وزير التجارة 
والصناعة خالد الروضان 
في وقت سابق قرارا وزاريا 
حمل الرقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٠ 
بالحظــر المؤقــت لتصدير 
الكمامات  وإعادة تصديــر 
الطبية بــكل أنواعها، فيما 
أصــدر أمس قــرارا جديدا 
حظــر بموجبــه تصديــر 
وإعادة تصديــر المطهرات 
والقفــازات الطبيــة بــكل 
أنواعها ومستلزمات فحص 

الكورونا المستجد.
العــفاســي  وأضــــاف 
في تصـــريـــــح خـــــاص 

٧٠٪ - ٩٥٪، كمــا تضمــن 
القــــفـــــازات  الحـــــظر 
الطــــــــبية، واللبــــــــس 
الوقــــائــــــي (الجــــــسم 
والأحذية)، ومســتلزمات 
فحص الكورونا المستجد.

وتابع العفاسي يقول إن 

«التجارة» بدأت منذ صباح 
أمس بعملية مســح شامل 
للأسواق للتأكد من تنفيذ 
القــرارات الصــادرة عنها 
من جهــة، وضمــان ثبات 
أســعار هــذه المنتجات في 
السوق وعدم قيام البعض 
باستغلال الأوضاع الحالية 
لرفــع الأســعار مــن جهة 

أخرى.
وفــي رده على ســؤال 
حول المخزون الاستراتيجي 
الحالــي من المواد الغذائية 
في الكويت، أكد العفاســي 
أن المخــزون الحالــي مــن 
الغذائية الأساســية  المواد 
يغطي احتياجــات كل من 
يعيش على أرض الكويت 
من مواطنين ومقيمين لمدة 
تتراوح بين ٨ أشهر وسنة 
على الأقل، مبينا أنه ليس 
هناك ما يدعو إلى الخوف 

أو الهلع.

أكد أن المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية يغطي الكويت بين ٨ أشهر وسنة

المواد المحظور تصديرها وإعادة تصديرها

القــرار  لـــ «الأنبــاء» أن 
الجديد حظر مؤقتا تصدير 
وإعادة تصديــر المطهرات 
والمعقمات الخاصة بالجسم 
التــي تحتوي  والأســطح 
على كلوروهكســيدين من 
٠٫٥٪ - ٥٪ الكحول الإثيلي 

قرارات بحظر تصدير الكمامات والمطهرات والقفازات الطبية ومستلزمات فحص «كورونا»
مسح شامل للأسواق للتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة وضمان ثبات الأسعار

عبداالله العفاسي

البقشي لـ «الأنباء»: الأزمة الحالية أظهرت 
الحاجة للاستقلال بالصناعات الأساسية

طارق عرابي

رحبت مدير عام اتحاد 
الصناعات الكويتية هدى 
التي  البقشي، بالإجراءات 
اتخذتهــا وزارة التجــارة 
والخاصــة  والصناعــة 
الكمامات  بمنــع تصديــر 
الطــبــــية  والقــفــــازات 
والمطهــرات ومســتلزمات 
فحص الكورونا، لاســيما 
في ظل الظروف التي يمر 
بهــا العالم من حولنا، بما 

فيها منع الاستيراد من الصين.
وقالــت البقشــي في تصريــح خاص

لـ «الأنباء» إن الحاجة لمثل هذه المستلزمات 
باتت ماســة جدا في الكويت، لاسيما بعد 
ظهور عدد من الإصابات بهذا المرض محليا، 
خاصة أن الكويت تفتقد صناعة المستلزمات 
الطبية المتعلقة بالكمامات والقفازات الطبية 

وغيرها من المستلزمات الطبية.
ولفتت البقشــي إلى أن الأزمة الحالية 
دقــت ناقوس الخطر بشــأن حاجة البلاد 
للاســتقلالية المتعلقــة بهــذا النــوع من 
الصناعــات، بما يســاعدها علــى الانتاج 
وتقليــص الاعتماد على المنتجات الطبية 
المستوردة من الخارجة، مضيفة أن الأزمات 
المتتالية أثبتت أنه لم يعد هناك مجال أمام 

المزيد من المماطلة في هذا الأمر.
وشددت على ضرورة اتخاذ قرار حكومي 
جاد يتعلق بتوفير البيئة المناسبة للتوسع 
في الصناعات المحلية الأساسية التي يحتاج 
اليها أي بلد، ومن بينها الصناعات الغذائية 

والطبية والإنشــائية، في 
أسرع وقت ممكن، خاصة 
أن الكويت ليست عاجزة 
عن البدء في إجراءات من 

هذا النوع.
وتساءلت البقشي قائلة: 
ما الخيــارات المتاحة أمام 
الكويت فيمــا لو طال أمد 
الأزمة الحالية، خاصة أن 
معظــم الــدول الخليجية 
باتــت تعانــي مــن نفس 
المشكلة، ما يعني صعوبة 
استيراد هذه السلع من دول 
الجوار؟ وهل وضعت الكويت خططا بديلة 
للاعتمــاد عليها، ليس في المجال الصحي 
فحسب، بل حتى في المجال الغذائي وباقي 

السلع والمواد الاستهلاكية؟
وأعربت البقشــي عن أملها في أن تمر 
هذه الأزمة سريعا ودون أي خسائر بشرية، 

وأن يحفظ االله الكويت من كل شر.
جدير بالذكر، ان وزير التجارة والصناعة 
خالــد الروضان، أصــدر أمس قرارا حظر 
بموجبه تصدير وإعادة تصدير المطهرات 
والقفازات الطبية بكل أنواعها ومستلزمات 

فحص الكورونا المستجد.
وشــمل القرار حظرا مؤقتــا لتصدير 
وإعــادة تصديــر المطهــرات والمعقمــات 
الخاصة بالجسم والأسطح التي تحتوي 
علــى كلوروهكســيدين مــن ٠٫٥٪ - ٥٪ 
الكحــول الإثيلي ٧٠٪ - ٩٥٪، كما تضمن 
الحظر القفازات الطبية، واللبس الوقائي 
(الجســم والأحذية)، ومستلزمات فحص 

الكورونا المستجد.

رحبت بإجراءات «التجارة» منع تصدير المواد الطبية

هدى البقشي

البعيجان لـ «الأنباء»: لا مبرر لإيقاف الحركة الاقتصادية

الدماك: المزارع الكويتي سيسد النقص بالمنتجات الزراعية

استغرب رئيس الاتحاد 
الكويتي لتجــار ومصنعي 
الغذائيــة، عبــداالله  المــواد 
البعيجان، قرار إغلاق الحدود 
مع العراق، الأمر الذي سيمنع 
حركة التصدير من الكويت 
إلــى واحد مــن أهــم وأكبر 
الأسواق المستهلكة للبضائع 

الكويتية.
فــي  البعيجــان  وقــال 
تصريح خــاص لـ «الأنباء» 
والمصنعــين  التجــار  ان 
يقدرون الإجراءات الصحية 
بأمــن وســلامة  المتعلقــة 

محمد راتب

أكد رئيس الاتحاد الكويتي 
للمزارعين عبداالله الدماك أن 
مجلــس إدارة الاتحــاد يدعم 
خطــوات الحكومــة فــي منع 
استيراد الخضار والفواكه من 
جمهورية إيران الإسلامية بعد 
تأكيد إصابة عدد من مواطنيها 
بڤيــروس كورونا المســتجد 
حرصا من الحكومة على حماية 
المواطنين والمقيمين على هذه 
الأرض الطيبة، مشيرا إلى أن 

إلا  والمقيمــين،  المواطنــين 
أنهــم لا يرون مبررا لإيقاف 
الحركة الاقتصادية المتمثلة 
بتصدير المنتجات الكويتية 
إلى الســوق العراقي، الأمر 
الذي سيترك الساحة خالية 
المنتجــات الإيرانيــة  أمــام 
التي ستستفيد  والإماراتية 
من هذا الإيقاف على حساب 

الصناعة الكويتية.
وأشار إلى أن الشاحنات 
الكويتية لا تدخل إلى الأراضي 
العراقية، حيث تقوم بإفراغ 
حمولتهــا من البضائع على 

قرار المنع شمل أيضا عددا من 
دول شرق آســيا وغيرها من 
دول العالم التي أصيبت بهذا 

الوباء.
وكشف الدماك في تصريح 
صحافي أن المزارعين الكويتيين 
مستعدون لسد أي نقص في 
المنتجات الزراعية ويضعون 
مزارعهم تحت تصرف الحكومة 
لمواجهة أي نقص جراء القرار 
الاحتــرازي التــي قامــت بــه 
الحكومة في إغــلاق منافذها 
البريــة والبحريــة والجوية 

الغذائيــة وغيــر الغذائيــة 
المســتوردة من الخارج، ما 
يعنــي أن الكويت يمكن أن 
تعانــي من نقص في بعض 
المواد الغذائية غير الأساسية.
وأضاف ان الاتحاد سبق 
أن طالب الحكومة ومنذ أكثر 
مــن ١٠ ســنوات بضــرورة 
إنشــاء مخازن لوجســتية 
للمــواد الغذائية بهدف دعم 
المخزون الاستراتيجي للدولة، 
خاصــة ان نقــص المخزون 
الاســتراتيجي - لا قدر االله 
- سيؤدي إلى زيادة الأسعار.

الصحة عن إصابتهم بڤيروس 
كورونــا من ضمــن العائدين 
من مدينة مشهد الإيرانية وأن 
يحمي االله ســبحانه وتعالى 
الشعب الكويتي والمقيمين على 
هذه الأرض من هذا الڤيروس.

واختتــم الدماك تصريحه 
بــأن المــزارع الكويتــي وكما 
عهدتــه الحكومة والمواطنون 
سيبقى جنديا يخدم هذا الوطن 
في المجال الزراعي ولن يشعر 
أي مواطن أو مقيم بأي نقص 

من الإنتاج الزراعي المحلي.

الحدود الفاصلة بين البلدين 
ومن ثم تعــود أدراجها إلى 
الكويت، لذا فمن المستغرب 
المنتجــات  تصديــر  منــع 
الكويتية إلى العراق في ظل 
تطبيق الإجراءات الاحترازية 

الحالية.
أما فيما يتعلق بإجراءات 
الاستيراد من الخارج، فقد أكد 
البعيجان انها تواجه صعوبة 
كبيرة، مشيرا إلى أن صعوبة 
إجراءات الاستيراد من شأنه 
أن يؤثر سلبا على احتياجات 
الكويــت من الســلع والمواد 

وعــدم الســماح لدخــول أية 
منتجات غذائية من تلك الدول 
الموبوءة بالڤيــروس تطبيقا 
لتعليمــات منظمــة الصحــة 

العالمية.
وأوضــح أن هــذه الفترة 
تعتبر ذروة الإنتاج الزراعي 
الكويتــي والــذي يســتطيع 
المزارع الكويتي سد أي نقص 
قد يحدث بســبب منع دخول 
المنتجات المستوردة من أي بلد 
كان، متمنيا الشفاء للمصابين 
الثلاثــة الذين أعلنــت وزارة 

أكد أن صعوبة إجراءات الاستيراد ستؤثر سلباً على احتياجات الكويت من السلع والمواد الغذائية

عبداالله البعيجان

عبداالله الدماك

36
الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي لمواجهته

الروضان: إغلاق ٦ صيدليات تلاعبت بأسعار الكمامات والمستلزمات الطبية
مريم بندق - عاطف رمضان

التجــارة  وزيــر  أعلــن 
والصناعــة خالــد الروضان 
انه قام بجولة أمس على أكثر 
من ٢٠ صيدلية منتشرة في 
أنحــاء البلاد. وقــال الوزير 
الروضــان انــه اصــدر قرارا 
بإغلاق اكثر من ٦ صيدليات 
بعدما تأكد وفريق التفتيش 
الذي نفذ جولات ميدانية من 
اســتغلال هــذه الصيدليات 
للمواطنــين والمقيمين وعدم 
تطبيق قرار الوزارة المتعلق 
الكمامــات  بتحديــد أســعار 
والمستلزمات الطبية المختلفة. 
وأضــاف وزير التجــارة: ان 
قرار الإغلاق سيســتمر لمدة 
أسبوع كامل كخطوة مبدئية، 
وكشف عن ان جولاته وفرق 
التفتيش المختلفة ستستمر 
طوال أيام الأسبوع على مدار 
الســاعة تنفيــذا لتعليمــات 
ســمو رئيس الوزراء الشيخ 
صباح الخالد بمراعاة مصلحة 
المواطنــين والمقيمين وتوفير 

وزارة التجارة والصناعة ان 
قطاع الرقابة التجارية وحماية 
المستهلك وضع خطة لمراقبة 
اسعار المستلزمات الطبية في 
الصيدليــات والمراكز الطبية 
للوقــوف مع مــدى التزامها 
بالمعايير والنظم المعمول بها.

واشــارت الوزارة الى ان 
هناك خططا موضوعة مسبقا 
لكل الظــروف الطارئة وذلك 
من خلال الفرق التفتيشــية 
الموزعــة على كل المحافظات، 
موضحــة ان فــرق الطوارئ 
والمراكز الموزعة لديها جولات 
تفتيشــية مســبقة لرصــد 
اســعار المســتلزمات الطبية 
الســوق، وان اي  وضبــط 
زيادة مصطنعة في اســعار 
المستلزمات الطبية ستعرض 
اصحابها الى تطبيق القانون 
اغــلاق  الــى  والــذي يصــل 
المؤسسة او الشركة. واكدت 
انهــا لن تتوانــى في تطبيق 
القانــون، داعيــة المواطنــين 
والمقيمين الى عدم التردد في 
الابلاغ عن اي زيادة مصطنعة 
في اســعار اي مستلزم طبي 
كالكمامات او غيرها عن طريق 
الاتصال على الخط الساخن 
١٣٥ والابــلاغ عــن طريــق 
مراكز الطوارئ المنتشرة في 
المحافظات او الموجودة طوال 

اليوم.

كتاب وزارة الصحة في شأن 
تحديد أســعار الكمامات في 

القطاع الخاص.
وحــدد القرار ســعر بيع 
كمامــات الوجــه الطبية من 
نــوع Surgical face mask بـ 
١٠٠ فلــس للحبــة الواحــدة 

كل مســتلزماتهم بالأســعار 
الســماح  الحقيقيــة وعــدم 
بالتلاعب في الأسعار في هذا 

الوقت الحساس.
وكان الروضان قد أصدر 
وقرارا وزاريا بتحديد أسعار 
بيع الكمامات الطبية بناء على 

كســعر بيع للجمهــور و٨٥ 
فلسا للشركة أو المورد، فيما 
حدد سعر بيع كمامة الوجه 
مــن نــوع face mask N٩٥ بـ 
١٫٣٢٠ دينــار للحبة الواحدة 
دينــار  و١٫١٠٠  للجمهــور، 

للشركة أو المورد.

ونص القرار على أن «هذه 
الأســعار هي الحــد الأقصى 
لأسعار بيع الكمامات الطبية 
ولا يســمح بتجاوزها، وكل 
من يخالف هذا القرار تطبق 
بحقه العقوبــات المنصوص 
عليها بالقانون رقم ١٠ لسنة 

١٩٧٩ في شأن الإشراف على 
الاتجار في السلع والخدمات 
والأعمــال الحرفيــة وتحديد 
بالقانون  أســعارها والمعدل 
رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٣، ويسري 
العمل به من تاريخ العمل به».

في ســياق متصل، أكدت 

تتراوح بين ١٠٠ فلس و١٫٣٢٠ دينار للحبة الواحدة للجمهور و٨٥ فلساً و١٫١ دينار للشركات أو الموردين

أسعار بيع الكمامات وفق قرار التجارة خالد الروضان وعبداالله العفاسي ومحمد العنزي يشرفون على الجولات على الصيدليات مع فريق الطوارئ


